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  الثانية والخمسونالدورة 
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  مقدِّمة  -أولاً  
عُرِضـــت على اللجنة، في دورتها الخمســـين، مذكِّرات من الأمانة عن "العمل الذي يُمكن   -١

ــــــوية المنازعات: الإجراءات المتزامنة في التحكيم ــــــتقبلاً في مجال تس الدولي"  الاضــــــطلاع به مس
)A/CN.9/915 :ــــــوية المنازعات ــــــتقبلاً في مجال تس )؛ و"الأعمال التي يمكن الاضــــــطلاع بها مس

به مســـتقبلاً في  )؛ و"العمل الذي يمكن الاضـــطلاعA/CN.9/916الأخلاقيات في التحكيم الدولي" (
). A/CN.9/917مجال تسوية المنازعات: إصلاحات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" (

وكان معروضــــاً أيضــــاً على اللجنة تجميع للتعليقات الواردة من الدول والمنظمات الدولية بشــــأن 
  والإضافات).  A/CN.9/918ات بين المستثمرين والدول (إطار تسوية المنازع

، A/CN.9/917و A/CN.9/916و A/CN.9/915وبعد النظر في المواضــــــيع الواردة في الوثائق   -٢
كلَّفت اللجنة الفريق العامل الثالث بولاية واســـــعة للعمل بشـــــأن إمكانية إصـــــلاح نظام تســـــوية 
المنازعات بين المستثمرين والدول. وتماشياً مع الإجراءات المتَّبعة لدى الأونسيترال، سيضمن الفريق 

الث، في اضـــــطلاعه بهذه الولاية، الاســـــتفادة في المداولات على أوســـــع نطاق ممكن من العامل الث
ــــــتنــاد إلى  الخبرات المتــاحــة من جميع الجهــات المعنيــة، على أن تُجرَى بقيــادة الحكومــات وبــالاس
شفافية التامة.  مساهمات رفيعة المستوى من جميع الحكومات وإلى توافق الآراء، وعلى أن تتسم بال

أولاً، استبانة الشواغل المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين ‘ ١’الفريق العامل بما يلي: وسيقوم 
ضوء أيٍّ من الشواغل ‘ ٢’والدول والنظر فيها؛  ثانياً، النظر فيما إذا كان الإصلاح مستصوباً في 

الحلول المناســـبة  ثالثاً، القيام، إذا خلص إلى أنَّ الإصـــلاح أمر مســـتصـــوب، بإعداد‘ ٣’المســـتبانة؛ 
لإيصــــــاء اللجنة بها. وقد اتَّفقت اللجنة على إتاحة صــــــلاحية تقديرية واســــــعة للفريق العامل في 
الاضـــــطلاع بولايته، وعلى وضـــــع أيِّ حلول بمراعاة الأعمال الجارية في المنظمات الدولية المعنية، 

  )١(مداه.وعلى نحو يتيح لكل دولة خيار اعتماد هذه الحلول أو عدم اعتمادها و
واضـــطلع الفريق العامل، في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى الســـادســـة والثلاثين، بالعمل   -٣

بشأن إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ويرد ما أجراه الفريق العامل 
دسة والثلاثين في الوثيقة من مداولات وما اتخذه من قرارات في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى السا

A/CN.9/930/Rev.1  والإضافة؛ والوثيقتينA/CN.9/935 وA/CN.9/964.على التوالي ،  
اطت اللجنة علما، في دورتها الحادية والخمســــــين، بالمناقشــــــات التي أجراها الفريق وأح  -٤

العامل. ورحبت اللجنة بأنشـــــطة التواصـــــل التي تضـــــطلع بها الأمانة من أجل إذكاء الوعي بعمل 
الفريق العامل، وضـــمان أن تظل العملية شـــاملة وشـــفافة تماماً. ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل 

عملان مع مختلف أصــحاب المصــلحة، بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية، مثل مؤتمر والأمانة ي
الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة ومنظمــة التجــارة العــالميــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 

وأعربت  )٢(الاقتصــادي والمركز الدولي لتســوية المنازعات الاســتثمارية والمحكمة الدائمة للتحكيم.
ضاً عن تقديرها لما قدَّمه مختلف أصحاب المصلحة من معلومات من أجل  اللجنة في تلك الدورة أي

__________ 
  .٢٦٤و ٢٦٣)، الفقرتان A/72/17( ١٧الثانية والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١(  
  .١٤٣و ١٤٠)، الفقرتان A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٢(  
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مساعدة الفريق العامل في مداولاته، وكذلك لما اقترح منتدى أكاديمي ومجموعة من الاختصاصيين 
  )٣(الممارسين توفيره للفريق العامل من المعلومات المستمدة من بحوثهم وخبراتهم.

وبعد المناقشــــــة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل والدعم   -٥
المقدَّم من الأمانة. ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل سوف يواصل مداولاته عملاً بالولاية المسنَدة 

  )٤(خير لا لزوم له.يتيح وقتاً كافياً لجميع الدول للتعبير عن آرائها، ولكن من دون تأ  إليه، بما
    

  تنظيم الدورة  -ثانياً  
عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميع الدول الأعضــــاء في اللجنة، دورته الســــابعة   -٦

. وحضــــر الدورة ممثلون عن الدول التالية ٢٠١٩نيســــان/أبريل  ٥إلى  ١والثلاثين في نيويورك، من 
الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا،  الأعضاء في الفريق العامل: الاتحاد الروسي،

الإســــــلامية)، إيطاليا، باكســــــتان، البرازيل، بلغاريا، بولندا، -إندونيســــــيا، أوغندا، إيران (جمهورية
بيلاروس، تايلند، تركيا، تشــــيكيا، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، ســــري لانكا، الســــلفادور، 

ــ ــنغافورة، ســويســرا، س ــيلي، الصــين، فرنســا، الفلبين، فترويلا (جمهوريةس البوليفارية)، -يراليون، ش
الكامرون، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، ليبيا، ليســــــوتو، ماليزيا، المكســــــيك، 
شيوس، ناميبيا، النمسا، نيجيريا،  شمالية، موريتانيا، موري المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ال

  ند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.اله
وحضــــر الدورة مراقبون عن الدول التالية: إثيوبيا، إســــتونيا، أوروغواي، أوزبكســــتان،   -٧

ــــــو، بوليفيا  ــــــلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، بلجيكا، بليز، بنن، بوركينا فاس آيس
قوميات)، بيرو، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، المتعددة ال-(دولة

جنوب أفريقيا، جورجيا، زمبابوي، ســـلوفاكيا، الســـنغال، الســـودان، الســـويد، صـــربيا، العراق، 
غابون، غامبيا، غينيا، غينيا الاســــــتوائية، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزســــــتان، كرواتيا، 

كوبا، كوســتاريكا، مالي، مدغشــقر، مصــر، المغرب، المملكة العربية الســعودية، ميانمار،  كمبوديا،
  النيجر، نيوزيلندا، هولندا. 

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي ودولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.  -٨
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   -٩

  )؛ICSIDالمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية ( الأمم المتحدة: منظومة  (أ)  
أمانة الكومنولث، جماعة شــــــرق أفريقيا، أمانة ميثاق  المنظمات الحكومية الدولية:  (ب)  

الطاقة، اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 
  المنظمة الدولية للفرنكوفونية، المحكمة الدائمة للتحكيم، مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛

__________ 
  .١٤٤الفقرة  المرجع نفسه،  )٣(  
  .١٤٥المرجع نفسه، الفقرة   )٤(  
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معهـــد عـــالم أفريقيـــا، رابطـــة التحكيم  لحكوميـــة المـــدعوة:المنظمـــات غير ا  (ج)  
الأمريكية/المركز الدولي لتســــــوية المنازعات، رابطة المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقانون 

لدولي، منظمة " ــــــتكهولم، المعهد Women Arbitralا تابع لغرفة التجارة في اس "، معهد التحكيم ال
وســطاء، الأكاديمية الآســيوية للقانون الدولي، الرابطة الأمريكية للقانون النيوزيلندي للمحكَّمين وال

صناعة والتجارة، مركز جنيف  الدولي الخاص، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، الرابطة الكاريبية لل
لتســـــوية المنازعات الدولية، مركز الابتكار في مجال الحوكمة الدولية، مركز الدراســـــات القانونية 

ة، محكمة العدل لأمريكا الوســطى، مركز القانون الدولي، مركز البحوث المعنية بالشــركات الدولي
المتعددة الجنســـــيات، المعهد المعتمد للمحكَّمين، المجلس الصـــــيني لتشـــــجيع التجارة الدولية، لجنة 
ــانون البيئي "كلاينــت إرث"  ــة، منظمــة الق ــدولي الصــــــيني التحكيم الاقتصــــــــادي والتجــاري ال

)Clientearth شركات شاري ال ستدام، فريق مست )، نادي المحكَّمين، مركز كولومبيا للاستثمار الم
لدولي، معهد أوروبا " بالتحكيم ا مار Europa-Institutالمعني  ــــــتث قانون الاس ية ل "، الرابطة الأوروب

بات العمال،  قا لدولي، الاتحاد الأوروبي لن قانون ا ية لل ية الأوروب ماري، الجمع ــــــتث والتحكيم الاس
لدولي في  ية، مركز التحكيم ا لدول ية أصـــــــدقاء الأرض ا لدوليين، جمع تدى التوفيق والتحكيم ا من
ية، معهد التحكيم عبر الوطني، معهد إكوادور للتحكيم،  لدول جورجيا، مركز التميُّز للمحاكم ا

الدولي  رابطة المحامين للبلدان الأمريكية، رابطة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدولية، المجلس
للتحكيم التجاري، المعهد الدولي لتســــــوية المنازعات، المعهد الدولي لدرء المنازعات وتســــــويتها، 
المعهد الدولي للبيئة والتنمية، المعهد الدولي للتنمية المســــتدامة، رابطة القانون الدولي، معهد القانون 

ــات العمــال، مركز القــدس للتحكيم، الم ــاب ــدولي لنق ــدولي، الاتحــاد ال جلس الكوري للتحكيم ال
التجاري، الرابطة القانونية لآســيا والمحيط الهادئ، رابطة المشــاركين الســابقين في مســابقة التمرين 
على التحكيم الدولي، رابطــــة محــــامي مدينــــة نيويــــورك، مركز نيويورك الدولي للتحكيم، مركز 

PluriCourts ماري عة كوين  لجام عة  تاب لدولي ال مدرســـــــة التحكيم ا ندن، المركز الإقليمي ،  في ل
للتحكيم التجاري الدولي في لاغوس، رابطة التحكيم الروســية، مركز ســنغافورة للتحكيم الدولي، 
مركز ســــنغافورة للوســــاطة الدولية، منظمة مركز الجنوب، رابطة التحكيم الســــويســــرية، مجلس 

  الولايات المتحدة للأعمال التجارية الدولية.
  مل عضوي المكتب التاليين: وانتخب الفريق العا  -١٠

  السيد شين سبيليسي (كندا)  :الرئيس 
  شارما (سنغافورة) -لين موريس-السيدة ناتالي يو  :المقرِّرة 

  وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية:   -١١
  )؛ A/CN.9/WG.III/WP.155جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
)؛ A/CN.9/WG.III/WP.157مذكرتان من الأمانة بشأن التمويل من طرف ثالث (  (ب)  

يمكن الأخـــذ بهـــ لتي  لخيـــارات ا عن ا لومـــات  ع لم عمـــل وبشـــــــــأن ا ل خطـــة ا فيـــذ  ن ت ا في 
)A/CN.9/WG.III/WP.158؛(  
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يا (  (ج)   ــــــ )؛ المغرب A/CN.9/WG.III/WP.156ورقات مقدَّمة من حكومات إندونيس
)A/CN.9/WG.III/WP.161) ند تايل بان A/CN.9/WG.III/WP.162)؛  يا ــــــيلي وال يل وش ــــــرائ )؛ إس
)A/CN.9/WG.III/WP.163) ــــــتــاريكــا )؛ ومن الاتحــاد الأوروبي A/CN.9/WG.III/WP.164)؛ كوس

  )؛ A/CN.9/WG.III/WP.145والإضافة؛ وكذلك  A/CN.9/WG.III/WP.159ودوله الأعضاء (
ورقــة مقــدَّمــة من حكومــة الجمهوريــة الــدومينيكيــة تتضــــــمن موجزاً لأعمــال   (د)  

الاجتماع الإقليمي المعقود في فترة ما بين الدورتين بشـــــأن إصـــــلاح نظام تســـــوية المنازعات بين 
  ).A/CN.9/WG.III/WP.160المستثمرين والدول (

  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٢
  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.  -٤  
  ل أخرى.مسائ  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
  المداولات والقرارات  -ثالثاً  

من جدول الأعمال مستنداً في ذلك إلى الوثائق المشار إليها  ٤نظر الفريق العامل في البند   -١٣
من  ٤أعلاه. وترد في الفصـــــل الرابع مداولات الفريق العامل وقراراته بشـــــأن البند  ١١في الفقرة 

  جدول الأعمال. 
    

  الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -بعاًرا  
  ملاحظات عامة  -ألف  

  الاجتماع الإقليمي الثاني المعقود في فترة ما بين الدورتين     
في بداية الجلســــة، اســــتمع الفريق العامل إلى تقرير شــــفوي عن الاجتماع الإقليمي الثاني   -١٤

الذي عقد في فترة ما بين الدورتين بشــأن إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، 
. واشــــتركت في تنظيم هذا الاجتماع ٢٠١٩شــــباط/فبراير  ١٤و ١٣في ســــانتو دومينغو، يومي 

ـــطة في الجمهورية الدومينيكية، وزارة الصـــن اعة والتجارة والمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوس
دولة  ٣٢والأونســـــيترال. وأُبلغ الفريق العامل بأنَّ الاجتماع حضـــــره مســـــؤولون حكوميون من 

ماع  بأن الاجت ية. كما أُبلغ  ية ومنظمات غير حكوم ية دول وكذلك ممثلون من منظمات حكوم
ن ية تألف من حلقات نقاش ت فذة في منطقة أمريكا اللاتين بادرات المن اولت التطورات الأخيرة والم

ي، وافتقار قرارات التحكيم التي تصـــدرها هيئات التحكيم التي تنظر في تســـوية المنازعات والكاريب
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سائل المتعلقة بالمحكَّمين وآليات  ساق، والم صحة والات ستثمرين والدول إلى القابلية للتنبؤ وال بين الم
  ينهم، وكذلك تكلفة عملية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ومدَّتها. تعي
ية -١٥ كا اللاتين قة أمري كاء الوعي في منط تاح الفرصـــــــة لإذ ماع أ هذا الاجت ماً أنَّ  ورُئِي عمو

ي بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل حاليًّا، وتبادل الخبرات والآراء بشأن نظام تسوية والكاريب
نـــازعـــات بين المســـــــتثمرين والـــدول، وبحـــث خطـــة الإصـــــــلاح، على النحو المبيَّن في الم

ـــة ـــة A/CN.9/WG.III/WP.160 الوثيق ـــة الجمهوري ـــديره لحكوم ـــل عن تق ـــام . وأعرب الفريق الع
  الدومينيكية والأمانة لتنظيم هذا الاجتماع.

    
  الدورة تنظيم    

أعلاه)، ونظر في  ٢أشـــــــار الفريق العامل إلى الولاية التي أناطتها به اللجنة (انظر الفقرة   -١٦
تنظيم مداولاته في دورته الحالية. وأشار الفريق العامل إلى أنه سعى، في دوراته السابقة، إلى استبانة 

ستثمرين والدول و سوية المنازعات بين الم شواغل المتعلقة بنظام ت صواب ال ست النظر فيها، وكذلك ا
إجراء الأونسيترال لإصلاحات في ضوء الشواغل المستبانة، في إطار تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية 
ستبانة تنتمي إلى ثلاث فئات عامة تتعلق بافتقار  شواغل الم شير إلى أنَّ ال سندة إليه. وأ من الولاية الم

ابلية للتنبؤ والصــحة؛ كما تتعلق بالمحكَّمين وصــنَّاع قرارات التحكيم إلى التماســك والاتســاق والق
القرار، وبتكلفة تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول ومدتها. وأشــــير إلى أن الدورة الحالية 

النظر فيما إذا كان الإصــلاح مســتصــوبا في ســياق ‘ ١’ســوف تخصــص، بناء على ذلك، لما يلي: 
النظر في الخيارات ‘ ٣’استبانة أي شواغل أخرى؛ ‘ ٢’لث؛ الشواغل المتعلقة بالتمويل من طرف ثا

المتاحة لتيسير وضع خطة العمل، فضلاً عن الاقتراحات المتعلقة بخطة العمل، في إطار تنفيذ المرحلة 
  الثالثة من ولايته. 

    
  الشواغل المتعلقة بالتمويل من طرف ثالث   -باء  

عبِّر عنها في دورته الســادســة والثلاثين بشــأن  أشــار الفريق العامل إلى بعض الشــواغل التي  -١٧
التمويل من طرف ثالث. ونظر الفريق العامل، في دورته الحالية، فيما إذا كان من المســتصــوب أن 
تنـــاداً إلى  ترال بوضـــــــع إصـــــــلاحـــات لمعـــالجـــة هـــذه الشـــــــواغـــل اســـــــ ي تقوم الأونســـــــ

 .A/CN.9/WG.III/WP.157 الوثيقة

ية، أكِّد على أنَّ ظاهرة التمويل المقدَّم من طرف ثالث تثير قلقاً كبيراً، وعلى   -١٨ بدا ففي ال
شفافية  ضوء الافتقار في الوقت الراهن إلى ال سيما في  ضرورة وضع إصلاحات في هذا المجال، لا 

  والتنظيم الرقابي فيما يتعلق بالتمويل من طرف ثالث. 
كِّد من جديد على عدد من الشواغل التي أثيرت سابقاً بشأن التمويل من طرف ثالث. وأُ  -١٩

إلى أنَّ التمويل كذلك . وأشير A/CN.9/WG.III/WP.157إلى الشواغل المبينة في الوثيقة  أيضاًوأشير 
من طرف ثالث يؤثر في جوانب مختلفة من نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، وهي 
جوانب كان الفريق العامل قد قرَّر من قبلُ أنَّ من المســتصــوب اعتماد إصــلاحات بشــأنها، ومنها 

ــــــتقلا لية والحياد لدى المحكَّمين وتكلفة تلك المتعلقة مثلا بالافتقار أو الافتقار الظاهري إلى الاس
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إجراءات تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول وضـــمانات التكاليف. كما تشـــمل الشـــواغل 
المتعلقة بالتمويل من طرف ثالث احتمال أن يزيد هذا التمويل من عدد الدعاوى العبثية، والأثر 

ت، وأثره على تدفقات الاستثمار الأجنبي السلبي الذي يمكن أن يحدثه على التسوية الودية للمنازعا
المباشــــــر عموما. وقيل أيضــــــاً إنَّ التمويل من طرف ثالث يُحدِث خللاً هيكليًّا في نظام تســــــوية 

  المنازعات بين المستثمرين والدول لأنَّ الدول المدَّعى عليها لا سبيل لديها للحصول عليه عموماً.
سبل التالية مع  -٢٠ شأن ال شواغل المتصلة بالتمويل من طرف ثالث. وأولها ورُئي أنَّ من  الجة ال

حظر التمويل من طرف ثالث تماماً في قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. والســبيل 
ــــــتحداث آليات لضــــــمان  الثاني هو التنظيم الرقابي للتمويل من طرف ثالث، مثلاً عن طريق اس

ــفافية بما في ذلك من خ لال الإفصــاح (مما يمكن أن يســاعد أيضــاً في كفالة مســتوى معين من الش
حياد المحكَّمين)، وفرض عقوبات على عدم الإفصاح، ووضع قواعد بشأن الأطراف الثالثة المموِّلة 

  ومتى يجوز لها أن توفر التمويل.
ولاحظ الفريق العامل أنَّ هناك عدَّة أنواع مختلفة من التمويل من طرف ثالث. وقيل أيضاً   -٢١
 تعريف التمويل من طرف ثالث يختلف باختلاف المصادر، التي تشمل التشريعات والمعاهدات. إنَّ

ولذلك، رُئِي أنَّ هناك حاجة إلى وضـــع تعريف واضـــح للتمويل من طرف ثالث من أجل ضـــمان 
  فعالية أي إصلاح يُعتمد. 

نظيم رقابي دِّد على ضــــرورة التحديد الواضــــح لنطاق تطبيق أي توفي هذا الســــياق، شــــُ   -٢٢
ضعه الفريق العامل متوازناً، للتمويل من طرف ثالث. وأُ سي ضرورة أن يكون الحل الذي  كِّد على 

ــــــيما بالنســــــبة  بحيث لا يؤدي عن غير قصــــــد إلى الحد من إمكانية الوصــــــول إلى العدالة، لا س
  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

المتصلة بالتمويل من طرف ثالث من خلال الحلول كِر أيضاً أنَّ من الممكن معالجة المسائل وذُ  -٢٣
المستحدثة للتعامل مع شواغل أخرى. فعلى سبيل المثال، أوضِح أنَّ الدعاوى العبثية يمكن معالجتها من 

  لا.   خلال آليات الرفض المبكر للدعاوى بصرف النظر عن مشاركة طرف ثالث مموِّل أم
ينبغي أن يعمل، لدى وضــع الحلول في هذا الصــدد، وشــدِّد أيضــاً على أنَّ الفريق العامل   -٢٤

شأن هذا الموضوع، مثل التعديلات المقترح  على تقييم العمل الذي تضطلع به المنظمات الأخرى ب
سوية المنازعات الاستثمارية وتقرير فرقة العمل المعنية بالتمويل  إدخالها على قواعد المركز الدولي لت

ــــــترك في إعدا ــــــة التحكيم من طرف ثالث الذي اش ده المجلس الدولي للتحكيم التجاري ومدرس
  الدولي التابعة لجامعة كوين ماري في لندن، فضلاً عن الإصلاحات التي وضعتها الدول بهذا الشأن.

    
  قرار الفريق العامل    

خلص الفريق العامل إلى أنَّ من المستصوب أن تقوم الأونسيترال بوضع إصلاحات لمعالجة   -٢٥
تصــلة بتعريف التمويل من طرف ثالث في إطار نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين الشــواغل الم

  والدول، وباستخدام هذا التمويل وتنظيمه رقابيًّا.
    



A/CN.9/970
 

8/21 V.19-02402 
 

  الشواغل الأخرى   -جيم  
انتقل الفريق العامل بعد ذلك إلى مناقشــة تهدف إلى اســتبانة الشــواغل الإضــافية المحتملة   -٢٦

ا في مداولاته. وأشــــير إلى ضــــرورة إيلاء الاعتبار الواجب، لدى اســــتبانة يســــبق له تناوله  التي لم
الشـــواغل الإضـــافية، إلى ولاية الفريق العامل التي تركز على الجوانب الإجرائية من إصـــلاح نظام 
سبق للفريق العامل أن حدَّدها  شواغل التي  ضلاً عن ال ستثمرين والدول، ف سوية المنازعات بين الم ت

  تدعي استحداث إصلاح بشأنها من جانب الأونسيترال.باعتبارها تس
وأشـير إلى إمكانية وجود شـواغل بشـأن المعايير الموضـوعية القائمة في اتفاقات الاسـتثمار،   -٢٧

كِّد مجدَّداً على أنَّ ولاية الفريق العامل تتمثل في التي تكتســــــي أهمية كبيرة بدورها. ومع ذلك، أُ
العمل بشأن إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بدلاً من إصلاح المعايير 
ــــــتثمار الدولية، وعلى أنَّ عمله يجب أن يركز على الجوانب  الموضــــــوعية القائمة في اتفاقات الاس

لتفاعل مع لنازعات بين المســــتثمرين والدول، مع إيلاء الاعتبار الواجب الإجرائية لنظام تســــوية الم
  المعايير الموضوعية الأساسية. 

ــــــياق، اقتُ  -٢٨ رح عدد من الجوانب المختلفة باعتبارها تســــــتدعي أن ينظر فيها وفي هذا الس
  العامل. الفريق

    
  ة وطرائق درء المنازعاتوسائل أخرى غير التحكيم لتسوية المنازعات الاستثماري    

من بين الجوانب التي أُثيرت باعتبارها تســـتدعي أن ينظر فيها الفريق العامل توافرُ وســـائل   -٢٩
أخرى غير التحكيم لتســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، وطرائق تجنب المنازعات ودرئها. 

من شــــــأنها أن تعالج بعض  أدواتوالطرائق هي بمثابة  الوســــــائلولوحظ ردًّا على ذلك أنَّ هذه 
  الشواغل التي سبق أن استبانها الفريق العامل.

    
  استنفاد سُبل الانتصاف المحلية    

بل الانتصـــاف المحلية قبل   -٣٠ على نفس المنوال، اتُّفق على أنَّ إلزام المســـتثمرين باســـتنفاد ســـُ
سياق إصلاح نظام تسوية عرض دعاواهم على التحكيم الاستثماري هو أداة ينبغي النظر فيها في 

  المنازعات بين المستثمرين والدول، وليس شاغلاً ينبغي معالجته.
    

  مشاركة الأطراف الثالثة    
من بين الجوانب الأخرى التي أُثيرت باعتبارها تستدعي أن ينظر فيها الفريق العامل الحاجةُ   -٣١

ســــتثمرين والدول، بما في ذلك إلى ضــــمان مشــــاركة الأطراف الثالثة في تســــوية المنازعات بين الم
مشـــاركة عامة الناس والمجتمعات المحلية المتأثرة بالاســـتثمار المعني أو المنازعة قيد النظر. وقيل إنَّ 
الأطراف الثالثة المهتمة ليســت لديها، في الوقت الحالي، ســوى فرصــة ضــئيلة للغاية للمشــاركة في 

دِّد على أنَّ مشـــاركة الأطراف الثالثة في إجراءات تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدو ل. وشـــُ
تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول يمكن أن تمكِّن من تمثيل المصــالح ذات الصــلة وأخذها في 
الاعتبار من جانب هيئة التحكيم الاســــتثماري، ومن ذلك على ســــبيل المثال ما يتصــــل بالمســــائل 
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إلى جانب التزامات المســتثمرين. وقيل كذلك إنَّ من المهم،  المتعلقة بالبيئة وحماية حقوق الإنســان،
لكفالة المشروعية لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، تمكين المجتمعات المحلية والأفراد 
المتأثرين، وكذلك منظمات المصـــــلحة العامة، من المشـــــاركة في إجراءات تســـــوية المنازعات بين 

  .كأطراف ثالثة راتكِّمذيتجاوز مجرد تقديم المستثمرين والدول بما 
وأُشــير أثناء المناقشــة إلى أنَّ قواعد الأونســيترال بشــأن الشــفافية في التحكيم التعاهدي بين   -٣٢

المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية")، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية 
فاقية موريشــــيوس بشــــأن الشــــفافية")، تتناول في التحكيم التعاهدي بين المســــتثمرين والدول ("ات

من قواعد الشــفافية) والمذكِّرات المقدَّمة من أطراف في  ٤المذكِّرات المقدَّمة من طرف ثالث (المادة 
من قواعد الشــفافية). ومن ثمَّ، أُثير تســاؤل حول ما إذا كانت تلك  ٥المعاهدة غير متنازعة (المادة 

إرشادات لهيئات التحكيم بشأن كيفية تطبيق المتطلبات المتعلقة  الأحكام غير كافية وتتطلب وضع
لمذكِّرات على النحو الواجب من  هذه ا لة النظر في  فا لث، وك ثا مة من طرف  قدَّ لمذكِّرات الم با

  جانب هيئات التحكيم عند إصدار قراراتها. 
ــــــياق تناول ا  -٣٣ لفريق العامل ورُئي عموماً أنَّ من الممكن معالجة بعض هذه الجوانب في س

للشواغل المتعلقة بافتقار قرارات التحكيم للتماسك والصحة، وفي سياق استحداث الفريق العامل 
وســائلَ تهدف إلى تمكين الأطراف في المعاهدة من التحكم بشــكل أكبر في عملية تســوية المنازعات 

  بين المستثمرين والدول. 
    

  الدعاوى المضادة    
على   ذلك في اقتراحات بشأن ما إذا كانت التزامات المستثمرين (ومنها نظر الفريق العامل بعد  -٣٤

ســبيل المثال ما يتعلق بحقوق الإنســان والبيئة، إلى جانب المســؤولية الاجتماعية للشــركات) تســتدعي 
مواصلة النظر فيها. وأُشير إلى أنَّ هذا الجانب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة السماح للدول بإقامة دعاوى 

  المستثمرين.  مضادة وكذلك السماح لأطراف ثالثة بإقامة دعاوى ضد
وفي هذا السياق، كان الفهم العام هو أنَّ أيَّ عمل يضطلع به الفريق العامل لن يحول دون   -٣٥

  النظر في إمكانية رفع دعاوى ضد أي مستثمر إذا توفَّر أساس قانوني للقيام بذلك. 
    

  الجمود التنظيمي    
ـــير إلى  -٣٦ ـــتثمرين والدول المتمثل في الجمود التنظيمي أش ـــوية المنازعات بين المس  أثر نظام تس

باعتباره من بين الجوانب التي تستدعي أن ينظر فيها الفريق العامل. وقيل إنَّ نظام تسوية المنازعات 
ــتخدامه، قد أدى إلى حالة من الجمود التنظيمي  ــتثمرين والدول، أو مجرد التهديد باس وإلى بين المس

ثني الدول عن اتخاذ تدابير تهدف إلى التنظيم الرقابي للأنشطة الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية. وأشــير إلى انعدام التناظر المتأصــل في نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين 

بيرة التي تحكم بها هيئات والدول، والتكاليف المرتبطة بإجراءات هذا النظام، والتعويضـــــــات الك
التحكيم، باعتبارها من بين العناصر التي يمكن أن تقوِّض قدرة الدول على التنظيم الرقابي. ولوحظ 
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ــــــتثمارية بهدف الحفاظ على حقها الســــــيادي في  أنَّ الدول تعمل على إصــــــلاح اتفاقاتها الاس
  الرقابي. التنظيم
هذا الجانب في هذه المرحلة باعتباره شـــاغلا منفصـــلا، واتُّفق على ألا يعالج الفريق العامل   -٣٧

في حين أنَّ الأثر المحتمل لنظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول على الســياســة التنظيمية 
  الرقابية للدول ينبغي أن يوجه العمل على إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

    
  حساب التعويضات    

مل من   -٣٨ عا ها الفريق ال تدعي أن ينظر في بارها تســــــ باعت بين الجوانب الأخرى التي أُثيرت 
حسابُ التعويضات من جانب هيئات التحكيم. وفي هذا الصدد، رُئي عموماً أنَّ الشواغل المتعلقة 
بحســـــاب التعويضـــــات على نحو غير صـــــحيح من جانب هيئات التحكيم يمكن أن تكون مرتبطة 

لشـــواغل المتعلقة بالقرارات غير الصـــحيحة الصـــادرة عن هيئات التحكيم، بشـــواغل أخرى، مثل ا
  ويمكن، من أجل تنظيم العمل، اعتبارها موضوعاً فرعيًّا يندرج ضمن هذه الشواغل الرئيسية.

    
  الخلاصة    

بعد المناقشــــــة، اتَّفق الفريق العامل على عدم وجود شــــــواغل إضــــــافية يمكن اســــــتبانتها   -٣٩
ــتند هذا يتعلق بتســوي فيما ــتثمرين والدول في المرحلة الحالية من مداولاته. واس ة المنازعات بين المس

الاتفاق إلى أنَّ الجوانب المثارة تتعلق بشــــواغل اســــتبينت من قبلُ، أو بأدوات ســــينظر فيها الفريق 
أنَّ من العامل في المرحلة الثالثة من ولايته، أو بمبادئ توجيهية بشأن إجراء الإصلاحات. وأُشير إلى 

أثناء أعلاه  ٣٨إلى  ٢٩المهم أن تؤخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المشــــــار إليها في الفقرات من 
عمل الفريق العامل على وضع أدوات لمعالجة الشواغل المستبانة، حتى تُعتبر تلك الأدوات مشروعة 

ج لا يســـتبعد أي من جانب جميع أصـــحاب المصـــلحة المعنيين. وأُكِّد مجدَّداً على أنَّ هذا الاســـتنتا
  شواغل أخرى تستبان وتعالج في مرحلة لاحقة من المداولات.

وأُشـــــير كذلك إلى أنَّ أي عمل يضـــــطلع به الفريق العامل ســـــيحتاج إلى أن يأخذ في   -٤٠
الاعتبار التطورات التي تشــهدها اتفاقات الاســتثمار، بما في ذلك فيما يتعلق بالمعايير الموضــوعية 

دِّ د على أنَّ الحلول التي سـيضـعها الفريق العامل ينبغي أن تكون مرنة بما يكفي الواردة فيها. وشـُ
  للتكيُّف مع هذه التطورات.

    
  الخيارات التي يمكن الأخذ بها في تنفيذ خطة العمل   -دال  

اتَّفق الفريق العامل، في دورته الســادســة والثلاثين، على أن يعكف على وضــع خطة عمل   -٤١
تي كان قد استصوب أن تُجري الأونسيترال إصلاحات بشأنها. وعُرضت على لمعالجة الشواغل ال

التي تبيِّن الوســـائل المتاحة لتنفيذ  A/CN.9/WG.III/WP.158الفريق العامل، في دورته الحالية، الوثيقة 
  الية والوسائل التي ستتطلَّب موارد إضافية.خطة عمل في حدود موارد الأونسيترال الح
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  ودُعي الفريق العامل إلى النظر في المسائل التالية:   -٤٢
ما إذا كان الفريق العامل سيطلب إلى اللجنة تخصيص أسبوع إضافي لمداولاته في   ‘١’  

  ؛ ٢٠١٩عام 
بين ما إذا كان ينبغي الســــــعي إلى عقد ندوات، واجتماعات تعقد في فترة ما   ‘٢’  

  الدورات، وأشكال أخرى من المشاورات غير الرسمية، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؛ 
مة   ‘٣’   عا ــــــيقترح على اللجنة أن تطلب إلى الجمعية ال عامل س كان الفريق ال ما إذا 

لمؤتمرات بالإضافة إلى الأسابيع الخمسة عشر المخصصة حاليا للجنة حتى لوقت تخصيص 
 ١٦امل قُدماً في خطة العمل، مما ســـيتطلب، كما هو موضـــح في الفقرة يمضـــي الفريق الع

، "مســــوّغات وجيهة" وموافقة الجمعية العامة بالنظر A/CN.9/WG.III/WP.158من الوثيقة 
  إلى ما سيترتب على ذلك من آثار فيما يتعلق بالميزانية البرنامجية؛ 

الكيفية التي ســـــينظِّم بها تفاعله مع المنتدى الأكاديمي ومجموعة الاختصـــــاصـــــيين   ‘٤’  
شئا باعتبارهما مجموعتين غير رسميتين بهدف  ساهمات بناءة في الممارسين، اللذين أُن تقديم م

  المناقشات الجارية في إطار الفريق العامل.
    

  ٢٠١٩الأسبوع الإضافي من وقت المؤتمرات في عام     
سيطلب إلى اللجنة تخصيص أسبوع إضافي لمداولاته   -٤٣ نظر الفريق العامل أولاً فيما إذا كان 

ـــاس أنَّ اللجنة ٢٠١٩في عام  ـــة على أس قد اتَّفقت، في دورتها الحادية  ("الطلب"). وجرت المناقش
، على أن يكون هدفها هو إتمام جدول أعمالها في غضـــون أســـبوعين، ٢٠١٨والخمســـين، في عام 

ــــبيل المثال تخصــــيص ذلك  وإتاحة الأســــبوع الثالث لاســــتخدامه في أغراض أخرى، منها على س
  بشأن "الطلب". الأسبوع لفريق عامل أو لمشروع آخر. وأُعرب عن طائفة متنوعة من الآراء 

وأعرب البعض عن تأييدهم "للطلب" لأنَّ من المتوقَّع أن يضــــــطلع الفريق العامل بأعمال   -٤٤
بشـــأن طائفة واســـعة من الشـــواغل والحلول الرامية إلى معالجة تلك الشـــواغل. وبالنظر إلى حجم 

على تنفيذ ولايته  العمل المتوقَّع، رُئِي أنَّ تخصـــيص أســـبوع إضـــافي يمكن أن يســـاعد الفريق العامل
ضا إلى أنَّ  شير أي سياق رسمي يمكن أن تُتَّخذ فيه القرارات. وأ على نحو فعَّال وعلى إحراز تقدُّم في 
عقد اجتماع رسمي يبرر حضـــور الممثلين الحكوميين، وإلى أنَّ ذلك ســـوف يكفل أن تظلَّ العملية 

ومتَّســمةً بالشــمول. وأُشــير أيضــا إلى  المضــطلع بها في إطار الفريق العامل عمليةً تقودها الحكومات
أنَّ "الطلب" لن يمسَّ باستخدام الأدوات الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها الفريق العامل في تنفيذ 

  ولايته، مثل الاجتماعات غير الرسمية. 
وأعرب البعض عن شواغل بشأن "الطلب"، مستندين في ذلك أساساً إلى محدودية الموارد   -٤٥

والبشــرية على حد ســواء) المتاحة للحكومات، ولا ســيما حكومات الدول النامية، لحضــور  (المالية
سيء  شير إلى أنَّ هذا الأسبوع الإضافي يمكن أن ي ضافي من اجتماعات الفريق العامل. وأ سبوع إ أ
لِّط الضــــــوء على الحاجة إلى تقديم الدعم إلى الدول  ــــــُ إلى العملية التي تقودها الحكومات، كما س

امية من أجل ضـــــمان مشـــــاركتها. وفي هذا الســـــياق، أعرب الفريق العامل عن تقديره للاتحاد الن
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ــــــرية للتنمية والتعاون،  ــــــويس الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكذلك الوكالة الس
 قدَّموه إلى صــندوق الأونســيترال الاســتئماني من تبرعات مكَّنت الدول النامية من المشــاركة في  لما

  مداولات الفريق العامل.
وأُشير أيضا إلى أنَّ من السابق لأوانه النظر في "الطلب"، بما أنَّ الفريق العامل لم يتفق بعدُ   -٤٦

  العمل.   على خطة للعمل. ومن ثمَّ، اقتُرح أن يُنظر في "الطلب" بعد أن تنتهي المداولات بشأن خطة
عليها مشـــاريع مختلفة، مما ســـيتطلب جزءا من  وبوجه عام، أُشـــير إلى أنَّ اللجنة ســـتُعرض  -٤٧

وقت المؤتمرات، كما سيتعين مراعاة عوامل مختلفة أخرى عند اتخاذ قرار بشأن الطلب. ورُئي أيضا 
أنَّه قد يكون من الأفضل استخدام الأسبوع الإضافي في عقد ندوات أو مؤتمرات أخرى يُمكن أن 

جهة أخرى أنَّه لا يمكن ضمان توافر أسبوع إضافي  يُضطلع في إطارها بعمل استكشافي. وذُكر من
  من وقت المؤتمرات في المستقبل، وأنَّ من المستصوب تقديم "الطلب" عندما تسنح الفرصة لذلك. 

وبعد المناقشــــة، تقرَّر أن ينظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي أن يقدِّم "الطلب" بعد أن   -٤٨
  أدناه). ٨٦شأن خطة عمله (انظر الفقرة ب المقدَّمةينظر في الاقتراحات 

    
  طلب تخصيص المزيد من وقت المؤتمرات الذي تترتَّب عليه آثار في الميزانية البرنامجية    

كان ينبغي أن يقترح على اللجنة أن تطلب إلى   -٤٩ ما إذا  لك في عد ذ مل ب عا نظر الفريق ال
أسبوعاً المخصَّصة حاليا  ١٥إلى فترة الـــ  الجمعية العامة تخصيص المزيد من وقت المؤتمرات بالإضافة

للجنة. وأُشــــير إلى أنَّ هذا الطلب الذي ينطوي على آثار في الميزانية البرنامجية ســــيســــتدعي تقديم 
مســــــوِّغــات وجيهــة. وعلى غرار "الطلــب" المتعلق بتخصــــــيص المزيــد من وقــت المؤتمرات في 

ألة قد تســـتحق النظر فيها في مرحلة لاحقة من ، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ هذه المســـ٢٠١٩  عام
أدناه). بيد أنَّه حذَّر من أنَّ الحصــول على  ٨٧المداولات، بعد أن يُناقش خطة العمل (انظر الفقرة 

ــــمح بتخصــــيص المزيد من وقت المؤتمرات قد لا يكون أمراً عملياً ولا ممكناً،  ميزانية إضــــافية تس
  ية.بالنظر إلى الحالة الراهنة للميزان

    
  العمل المشترك مع الأفرقة العاملة الأخرى    

نظر الفريق العامل بعد ذلك في خيار عقد جلســــات مشــــتركة مع أفرقة عاملة أخرى في   -٥٠
الحالات التي توجد فيها مواضــيع تحظى باهتمام مشــترك. وأُوضــح أنَّه كانت هناك حالات ســابقة 

ركة لمناقشــــة المســــائل المتداخلة. وفي هذا عقد فيها فريقان عاملان تابعان للجنة جلســــات مشــــت
السياق، طُرح تساؤل عمَّا إذا كان هناك أي عمل يمكن أن يُضطلع به بالاشتراك مع الفريق العامل 

  الثاني (المعني بتسوية المنازعات).
وذُكر أنَّ الفريق العامل الثاني قد بدأ مؤخراً العمل على مســــائل تتعلق بالتحكيم المعجَّل،   -٥١
ل إلى قرار أولي بأن يركز عمله على التحكيم التجاري. ومن ثم، رئي أنه قد يكون من وأ نَّه توصــــَّ

الصـــعب عقد دورات مشـــتركة، الأمر الذي يمكن أن يكون معقدا ويشـــكل عبئا ثقيلا على بعض 
الدول كذلك. وبدلاً من ذلك، رُئي أنَّ من الممكن الســــعي إلى عقد دورات مشــــتركة في مرحلة 

تبعاً لســـير العمل في كلا الفريقين العاملين. ورُئي أيضـــا أنَّه قد تكون هناك فائدة أكبر في  لاحقة،
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التعاون مع المنظمات المشـــاركة في إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، مثل 
  المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية.

العامل على أنَّه لا توجد هناك حاجة في المرحلة الحالية من وبعد المناقشــــــة، اتَّفق الفريق   -٥٢
  عمله إلى النظر في الاضطلاع بعمل مشترك مع فريق عامل آخر.

    
  الوسائل والأدوات الأخرى اللازمة لتيسير العمل     

نظر الفريق العامل في مختلف الوسائل الإضافية اللازمة لدعم عمله في فترات ما بين الدورات،   -٥٣
ومنها على ســبيل المثال، اجتماعات أفرقة الخبراء والندوات والاجتماعات الإقليمية التي تعقد في فترات 

اجتماعات على  ما بين الدورات وغيرها من الاجتماعات غير الرسمية. ونظر أيضــــــا في إمكانية عقد
هامش دورات اللجنة والفريق العامل، وعقد اجتماعات مشــــــتركة مع المنظمات الدولية الأخرى، 

  واستخدام الموارد المتاحة في إطار المنتدى الأكاديمي ومجموعة الاختصاصيين الممارسين. 
ل المفصَّل وأنها ورُئِي أنَّ الاجتماعات غير الرسمية يمكنها أن تتيح الاضطلاع بمزيد من العم  -٥٤

ضرورة بذل الجهود  شير إلى  ستحق أن تولى الاعتبار الواجب، بالنظر إلى حجم العمل المتوقع. وأ ت
من أجل عقد الاجتماعات غير الرسمية في مختلف المناطق وبمشــاركة واســعة وشــاملة لجميع الدول 

تداول الفيديوي مثلا، ولســــائر الجهات المعنية. كما اقتُرح اســــتخدام الوســــائل التكنولوجية، كال
  من شأنه تعزيز المشاركة عن بعد. مما
ـــــُـدِّد على أنَّ الاجتماعات غير الرسمية ينبغي أن تهدف إلى تيســــــير إجراء المزيد من   -٥٥ وش

كِر أنَّ الاجتماعات مداولات الفريق العامل، مما ســيتيح له اســتكشــاف مختلف الســبل الممكنة. وذُ
راء مناقشة متوازنة وبناءة تفضي إلى إدخال إصلاحات تحظى بالقبول غير الرسمية ينبغي أن تتيح إج

  على نطاق واسع. 
ـــــياق،   -٥٦ وأُكِّد على أنه لا ينبغي اتخاذ أيِّ قرارات في الاجتماعات غير الرسمية. وفي هذا الس

دِّد على ضـــرورة المواظبة على إبلاغ الفريق العامل بالتطورات التي تشـــهدها الاجتماعات غير  شـــُ
شات التي تجري خلالها. وأوضح كذلك أنَّ ا شكل كافٍ على المناق شرافه ب ضرورة إ لرسمية وعلى 

من الضــروري التمييز بين الاجتماعات غير الرسمية التي تعقد بغرض تبادل الآراء والمعلومات وتلك 
، أشــير التي تعقد بغرض صــياغة الوثائق التحضــيرية من أجل الفريق العامل. وفي هذه الحالة الأخيرة

  إلى ضرورة السعي إلى إشراك الأمانة ضمانا للحياد. 
وبالنظر إلى ضرورة إجراء عملية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في   -٥٧

إطار الفريق العامل بقيادة الحكومات، أُثيرت مخاوف من أنَّ مناقشـــــــة خيارات الإصــــــلاح في 
باتباع مســـارات متعددة، يمكن أن تطرح صـــعوبات بالنســـبة  الاجتماعات غير الرسمية، ولا ســـيما

لبعض الوفود. وأشــير إلى ضــرورة مراعاة القيود المفروضــة على كل من الدول والأمانة فيما يخص 
  الموارد لدى التخطيط للاجتماعات غير الرسمية. 

ستخدام وسائل وأدوات من  -٥٨ شة، اتفق الفريق العامل على النظر في ا أجل تعزيز  وبعد المناق
الاســــتخدام الفعال لوقت المؤتمرات المخصــــص له، عند الاقتضــــاء ووفقا للممارســــات المتَّبعة في 
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الأونســـــيترال. واتفق الفريق العامل على أنَّ هذه الأدوات يمكن أن تشـــــمل اجتماعات غير رسمية 
ندوا غة، و قة الصــــــيـا عات لأفر مل، واجتمـا هامش دورات اللجنـة والفريق العـا ت، تعقـد على 

واجتماعات مشتركة مع المنظمات الدولية الأخرى، واجتماعات تعقد في فترات ما بين الدورات، 
  والمزيد من أشكال التفاعل مع المنتدى الأكاديمي ومجموعة الاختصاصيين الممارسين.

واتفق الفريق العامل على عدم اســتخدام هذه الأدوات إلا عندما يكون ذلك ممكنا عمليا،   -٥٩
لى قرار يتخذه بغرض إحراز تقدم في الأعمال التحضــــيرية لدورة مقبلة. واتُّفق أيضــــا على وبناء ع

ألا تمس أي أعمال تســــــفر عنها الاجتماعات غير الرسمية بأي مناقشــــــات تجرى في إطار الفريق 
  العامل، وعلى ألا تُتخذ القرارات إلا في دوراته الرسمية. 

د يَستخدام هذه الأدوات، ينبغي أن تظل قيادة العملية بِواتفق الفريق العامل على أنه عند ا  -٦٠
الحكومات، بمشــاركة من الأمانة لضــمان الجودة والحياد في نتيجة العمل التي يُبلَّغ بها الفريق العامل 
ـــفافية. وفي هذا  ـــمةً بالشـــمول والش بعد ذلك. واتُّفِق كذلك على أن تكون العملية مفتوحة ومتَّس

ة الســـعي إلى اســـتخدام الوســـائل التكنولوجية لتيســـير مشـــاركة ســـائر الصـــدد، أشـــير إلى ضـــرور
  المعنية.  الجهات

وفي ضــوء ما تقدَّم، طُلب إلى الأمانة إدارة اســتخدام الوســائل والأدوات، بقدر ما تســمح   -٦١
  به الموارد، عن طريق ما يلي: 

صة للفريق العامل ال منفصل رابطإنشاء   •   ثالث يمكن أن تتاح على الصفحة الشبكية المخصَّ
  للعموم المعلومات المتعلقة بالاستخدام المقترح أو الجاري لتلك الأدوات؛ من خلاله

  الاحتفاظ بقائمة ببيانات الاتصال من أجل ضمان التواصل الفعال؛  •  
  نشر جداول الأعمال المقترحة مسبقا من أجل التماس التعليق عليها والنظر فيها؛  •  
  تنظيم الاجتماعات بغية ضمان الشمول والشفافية؛المساعدة في   •  
  إعداد تقارير تجسِّد النتائج من أجل تقديمها إلى الفريق العامل؛   •  
وضــــع أيِّ وســــائل وأدوات أخرى بالتشــــاور مع الجهات المعنية، مع ضــــمان الشــــفافية   •  

  والشمول والفعالية.
    

  مقترحات بشأن خطة العمل  -هاء  
استمع الفريق العامل بعد ذلك إلى مقترحات بشأن كيفية الاضطلاع بعمله خلال المرحلة   -٦٢

  الثالثة من الولاية المسندة إليه. 
شُدِّد على أنَّ خطة العمل المزمع وضعها ينبغي أن تكفل أن تُجرى هذه   -٦٣ وخلال المناقشة، 

أن تكون شاملة ومفتوحة حتى تأخذ العملية بقيادة الحكومات وأن تكون قائمة على توافق الآراء و
على أنَّ خطة العمل ينبغي أن تتيح اتباع نهج مرن  اًفي الاعتبار طائفة واسعة من الآراء. وشُدِّد أيض

  وعملي بشأن خيارات الإصلاح بحيث ينظر الفريق العامل في جميع الخيارات على النحو الواجب. 
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) إلى صــــــياغة A/CN.9/WG.III/WP.159قة ودعا أحد المقترحات (كما هو وارد في الوثي  -٦٤
  خطة العمل في أربع خطوات، على النحو المبيَّن أدناه:

ســتُشــرك الخطوة الأولى الحكومات التي ســتقدم مقترحات بشــأن خيارات الإصــلاح التي   •  
  تعالج الشواغل المستبانة؛

لخطوة الثانية في تحديد أيٍّ من خيارات الإصـــلاح هذه ســـيخضـــع لمزيد من العمل تتمثل ا  •  
  بشأنه من جانب الفريق العامل (بما في ذلك توليفة من الخيارات)؛

تتمثل الخطوة الثالثة في إجراء مناقشة واتخاذ قرارات بخصوص تنظيم العمل المتعلق بخيارات   •  
ثانية (بما في ذلك، على ســــبيل المثال لا الحصــــر، الإصــــلاح التي حُدِّدت خلال المرحلة ال

إسناد الأولويات وترتيب تعاقب المداولات وإمكانية العمل باتباع عدة مسارات والتنسيق 
  مع المنظمات الدولية الأخرى والأعمال بين الدورات)؛ 

تتمثل الخطوة الرابعة في وضع حلول ملموسة ومقترحات نصوص، يمكن للجنة أن تضعها   •  
  المتحدة.    صيغتها النهائية أو تقرَّها، قبل أن تقرَّها، في نهاية المطاف، الجمعية العامة للأممفي

قة   -٦٥ ) في إعداد خطة A/CN.9/WG.III/WP.162وتَمثَّل مقترح آخر (كما هو وارد في الوثي
  عمل ثلاثية الخطوات، على النحو المبين أدناه: 

تتمثل الخطوة الأولى في تقييم الشــــواغل المســــتبانة ومناقشــــة خيارات الإصــــلاح الممكنة   •  
بالنســـبة لكل شـــاغل من الشـــواغل، بما في ذلك المزايا والعيوب الممكنة التي ينطوي عليها 

  مناقشة جميع خيارات الإصلاح. كل خيار. وسيعطى للدول وقت لدراسة و
تتمثل الخطوة الثانية في قيام الفريق العامل بتحديد أنســـــب خيار للإصـــــلاح، وقد يكون   •  

عبارة عن توليفة تجمع بين عدد من الخيارات المقترحة. وأشير إلى أنَّ الفريق العامل يمكنه، 
ة زمنية قصــــيرة بدلا من في هذه المرحلة، أن يختار الإصــــلاحات التي يمكن تحقيقها في فتر

  الشروع في تنفيذ خيارات الإصلاح التي يتطلب تحقيقها بعض الوقت.
  تتمثل الخطوة الثالثة في مناقشة مفصلة لأنسب خيارات الإصلاح.   •  
سياق هذا المقترح، حُدِّدت خيارات الإصلاح التالية:   -٦٦ سيترال ‘ ١’وفي  إعداد قواعد الأون

ـــــوية المنازعات بين الم ـــــتثمرين والدول؛ لتس ـــــأن درء المنازعات؛ ‘ ٢‘س إعداد مبادئ توجيهية بش
وضــــع بنود نموذجية بشــــأن ‘ ٤’إنشــــاء مركز اســــتشــــاري يعنى بقانون الاســــتثمار الدولي؛  ‘٣’

  موضوعية.  أحكام
قة   -٦٧ ) إلى ضــــــرورة A/CN.9/WG.III/WP.164وذهب مقترح آخر (كما هو وارد في الوثي

اتباع نهج منظم على مراحل حيث تعطى الأولوية لخيارات الإصــــــلاح التي يوجد توافق في الآراء 
بشأنها والتي تسعى أولاً إلى معالجة أكثر الشواغل إلحاحا. ورُئِي أنَّ هذا النهج يمكن أن يحقق نتائج 

ا أتيحت حلول قصـــيرة الأجل تعالج شـــواغل معينة، في غضـــون فترة زمنية معقولة. ورُئِي أنه حيثم
ستبعاد إمكانية التماس خيارات الإصلاح الأوسع  شواغل دون ا ينبغي أن يركز العمل على تلك ال

  نطاقا. وفي هذا السياق، شُدِّد على ضرورة التنسيق مع المنظمات الأخرى.
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قة   -٦٨ ) إلى أنَّ الفريق A/CN.9/WG.III/WP.163وذهب مقترح آخر (كما هو وارد في الوثي
العامل ينبغي أن يهدف إلى تطوير مجموعة من الحلول المناســـبة، التي قد تختلف من حيث الشـــكل. 

اتها ورُئِي أنَّ المرونة اللازمة ينبغي أن تتاح للدول بعد ذلك لكي تعتمد الحلول التي تلائم احتياج
  واهتماماتها المحددة. ورأى هذا المقترح أنَّ العمل يمكن أن يقسَّم إلى مرحلتين، على النحو التالي:

مناقشة ‘ ٢’ترتيب الشواغل التي استبينت حسب الأولوية، ‘ ١’ :تتمثل المرحلة الأولى في  •  
الية)، الحلول الممكنة لتلك الشـــــواغل وإعداد قائمة بها (بما في ذلك جهود الإصـــــلاح الح

تقييم درجة التوافق في الآراء بشأن كل حلٍّ من الحلول الممكنة والتركيز على مجالات  ‘٣’
  التوافق التي يمكن أن تؤدي إلى آثار مادية فورية. 

تتمثل المرحلة الثانية في وضـــع الحلول بالشـــكل المحدَّد خلال المرحلة الأولى، وقد يشـــمل   •  
ــــــيمكِّن من تجنُّب الحالة التي يتعيَّن ذلك عددا من النُّهج المختلفة.  وذُكِر أنَّ هذا النَّهج س

  إصلاحات.   فيها على الفريق العامل أن يستكمل توفير جميع الحلول قبل اعتماد الدول لأي
ــتنادا   -٦٩ وردًّا على المقترحات التي ترى أنَّ من الضــروري إعطاء الأولوية لبعض الشــواغل اس

بشأنها أو لبعض خيارات الإصلاح على أساس جدواها، قيل إنَّ الفريق  إلى درجة التوافق في الآراء
العامل قد يودُّ اعتماد نهج شــــامل في خطة عمله بغية معالجة جميع الشــــواغل التي حدَّدها على أنها 

  تستحق الإصلاح.
وأشــير إلى أنَّ من الصــعب ترتيب الشــواغل من حيث الأولوية نظرا لتشــابكها ولاختلاف   -٧٠

الدول في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وقيل إنَّ معالجة شواغل محددة قد  تجارب
يؤدي إلى عدم معالجة شــــواغل أخرى. واقتُرح من ثم معالجة الشــــواغل التي حددها الفريق العامل 

  على نحو أشمل. 
ددة الأطراف وفي هذا الســياق، عُرض خيار الإصــلاح التالي: إنشــاء محكمة اســتثمار متع  -٧١

ستئناف مدمجة مصممة بشكل يراعي معايير الشفافية والمشروعية والإنصاف. وأوضح  ذات آلية ا
ـــــواغل عن طريق اقتراح تغيير  ـــــيهدف إلى معالجة جميع الش أنَّ هذا الإصـــــلاح ذا الطابع المنظَّم س

الإصلاح هذا يمكن  هيكلي للنظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وقيل إنَّ خيار
تنفيذه من خلال آلية مماثلة لتلك المســتخدمة في اتفاقية موريشــيوس بشــأن الشــفافية، مما قد يؤدي 
إلى توسيع نطاق إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وأشير كذلك إلى أنَّ خيار 

  الإصلاح هذا لن يكون ملزماً للدول إلا إذا اختارت تطبيقه. 
خيار الإصــــلاح هذا يمكن أن يوفر أيضــــا للدول حلولا لتحقيق إصــــلاحات في  أنَّورئُي   -٧٢

إطار النظام الحالي لتســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول اســــــتنادا إلى أولوياتها الخاصــــــة. 
على ســـبيل المثال، أنَّ من الممكن اســـتخدام مدونة قواعد الســـلوك الخاصـــة بالمحتكم إليهم   ورُئِي،

والمصممة من أجل محكمة استثمار متعددة الأطراف وتطبيقها على المحكَّمين؛ كما يمكن استخدام 
آلية الاســتئناف لمراجعة قرارات التحكيم التي تصــدرها هيئات التحكيم المخصــصــة. وأشــير إلى أنَّ 
  من الممكن النظر في إمكانية إنشاء محاكم استثمار إقليمية باعتبارها جزءا من خيار الإصلاح هذا. 
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صياغة   -٧٣ شُدِّد على وجود عدد من خيارات الإصلاح الأخرى. ومن ثمَّ، اقتُرح  ومع ذلك، 
لقة بخطة خطة العمل على نحو مرن وبناء، اســـتنادا إلى النقاط المشـــتركة بين مختلف المقترحات المتع

العمل. وشُدِّد كذلك على ضرورة الانطلاق من وجود توافق في الآراء داخل الفريق العامل بشأن 
  الحاجة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 

  دِّم اقتراح آخر يتعلق بوضع مسارين للعمل على النحو المبين أدناه: وبناء على ذلك، قُ  -٧٤
  ل لكل مسار عمل، ويحدَّد ترتيب الخيارات التي سيتناولها كل مسار؛ تخصص أعما  •  
يمكن للمســـار الأول أن يركز على إعداد مدونة لقواعد ســـلوك المحكَّمين، ووضـــع حلول   •  

لمعالجة المســائل المتعلقة بالتكاليف (ومنها توزيع التكاليف، والضــمانات الخاصــة بالتكاليف، 
ء مركز استشاري)، والمدة (ومنها الرفض المبكِّر للدعاوى والتمويل من طرف ثالث، وإنشا

  المنازعات؛  العبثية)، ومعالجة المسائل المتعلقة بالإجراءات المتزامنة والدعاوى المضادة ودرء
ــــائل المتعلقة   •   ــــار الثاني أن يركز على خيارات الإصــــلاح الهيكلي ويتناول المس يمكن للمس

عددة الأطراف، وتشكيلها (بما في ذلك اختيار الأعضاء باختصاصات محكمة الاستثمار المت
ومؤهلاتهم وتنوعهم)، وإنشــاء آلية للاســتئناف (ســواء كانت مدمجة أو مســتقلة)، وإنفاذ 
القرارات، وكذلك الإطار القانوني (بما يشــــــمل صــــــكًّا على غرار اتفاقية موريشــــــيوس 

  الشفافية)؛  بشأن
ضيرية من خلال عقد اجتماعات غير رسمية، وتقدَّم ينخرط كل مسار عمل أولاً في أعمال تح  •  

نتائج تلك الاجتماعات بعد ذلك إلى الفريق العامل الذي يتخذ أي قرارات لازمة، مما يكفل 
  الصلة؛  التنسيق بين مساري العمل. وتتمثل الخطوة الأخيرة في صياغة الصكوك ذات

  من مساري العمل.  يمكن تخصيص دورات الفريق العامل بالتساوي لكل مسار  •  
وقيل إنَّ خطة العمل القائمة على مسار العمل سوف ترسي الأساس لنهج شامل تعالجَ فيه   -٧٥

جميع الشواغل المستبانة وتُستكشف فيه مختلف الحلول. وأوضح أنَّ هذا الاقتراح يستند إلى التسليم 
رصـــة للبت في أنواع خيارات بأن الدول لديها أهداف ســـياســـاتية مختلفة، وأنَّ من اللازم منحها ف

الإصـــلاح التي تراها مناســـبة. وأوضـــح أنَّ خطة العمل المقترحة من شـــأنها تجنب الحاجة إلى تحديد 
ـــة في إطار زمني قصـــير مع الســـماح أيضـــا بتطوير  الأولويات ويمكن أن تفضـــي إلى نتائج ملموس

ـــــلاح طويلة الأجل. وقيل كذلك إنَّ تنظيم الأعمال بهذا ال ـــــكل يمكن أن يقلِّل من خيارات إص ش
  العبء الذي سيقع على الدول حيث سيصبح بإمكانها البت في مسار العمل الذي ستشارك فيه. 

وأُعرِب عن شـــكوك بشـــأن خطة العمل القائمة على مســـار العمل. وقيل إنَّ التداخل أمر   -٧٦
ا يمكن أن يحدث بدَّ منه لأن مســاري العمل ســوف يتناولان بالفعل نفس الشــواغل المحددة، مم  لا

ازدواجية في العمل. وحذِّر أيضا من أنَّ اتباع أكثر من مسار واحد للعمل يمكن أن يؤدي إلى تجزؤ 
رِح العمل وإلى إحداث فجوة غير ضــــــرورية، الأمر الذي يمكن أن يقوِّض الروح البناءة. كما طُ

ــــاؤل عن الكيفية التي يمكن أن يتفاعل بها ويُ ــــارا العمل. تس ــــير إلى أنه، بالنظر إلى دار بها مس وأش
الوقت المخصــــص حاليا للفريق العامل من وقت المؤتمرات، فوجود مســــاري عمل يمكن أن يؤدي 
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إلى اجتماع المســـارين مرة واحدة في الســـنة أو لمدة يوم واحد أو يومين خلال دورة الفريق العامل 
  التي تمتد لمدة خمسة أيام، مما قد يؤدي إلى عدم الكفاءة. 

ــــــكل مســــــارين للعمل لن يؤدي بالضــــــرورة إلى   -٧٧ ومع ذلك، رُئي أنَّ تنظيم العمل في ش
التداخل. كما أنَّ الحلول المســتحدثة لن تكون حصــرية لأن مســاري العمل ســيكملان بعضــهما. 
وقيل إنَّ النهج القائم على مســـار العمل لن يقيم فقط توازنا فيما بين خيارات الإصـــلاح المختلفة، 

ضا الدول التي لم تحدد بعدُ رأيها بشأن خيار الإصلاح المفضل لديها. ورئِي أنَّ من بل سيناسب أي
الممكن مواصــلة تطوير المنهجية للاســترشــاد بها في وضــع الحلول الممكنة في إطار مســاري العمل. 
ورئِي أيضا أنَّ العمل الذي سيضطلع به كل مسار عمل ينبغي أن يسترشد بالشواغل المستبانة بدلا 

  الاسترشاد بحلول محددة. من
شير إلى أن بوسع الفريق العامل أن يركز على جوهر الإصلاح وأن يترك   -٧٨ صورة أعم، أ وب

مســألة الشــكل الذي ســيتخذه أي حل حتى مرحلة لاحقة. ومن شــأن هذا النهج أن يتيح للفريق 
ر وظيفي. وأُشير إلى العامل إحراز تقدم بشأن "اللبنات" التي يمكنها أن تعالج الإصلاحات من منظو

أنَّ تحديد أولويات عمل الفريق العامل في خطة العمل لا ينبغي أن يفهم منه أنه يستبعد خيارا معينا 
من خيارات الإصــــلاح، وإنما ينبغي اعتباره بمثابة مجهود يرمي إلى تحديد منطلق العمل وتســــلســــله 

ويات من شـــأنه تمكين الفريق العامل بشـــأن جميع خيارات الإصـــلاح الممكنة. وقيل إنَّ تحديد الأول
من وضـــع الحلول حيثما كانت هناك حاجة ملحة للإصـــلاح وحيثما وجد توافق في الآراء بشـــأن 
ذلك الحل. وقيل إنَّ اتباع هذا النهج ســيمكِّن الفريق العامل، في الواقع، من النظر في نظام تســوية 

سيك ستثمرين والدول برمَّته ولذلك،  ون من الخطأ أن يوصف هذا النهج باعتباره المنازعات بين الم
يســعى إلى الأخذ بالنهج التدريجي وليس المنظَّم في إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين 
والدول. وأخيرا، أشــير أيضــا إلى أنَّ ترتيب الأولويات لن يبت بالضــرورة مســبقا في نتائج العمل، 

كوك يقرر الفريق العامل إعداده، والذي ســــيتعين على لأنه قد يؤدي إلى أيِّ نوع من أنواع الصــــ
  الدول البت في اعتماده في نهاية المطاف. 

وأُشــــير إلى أنَّ الفريق العامل يعمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من الولاية المســــندة إليه،   -٧٩
ستثمرين والدول.  سوية المنازعات بين الم شأن إصلاح نظام ت ومن التي تتمثل في وضع حلول ب

ثم، شدِّد على أنَّ جميع خيارات الإصلاح الممكنة ينبغي أن تُعرض أولا قبل وضع خطة العمل. 
يوفر  A/CN.9/WG.III/WP.149وفي هذا الســـياق، أشـــير إلى أنَّ الجدول الوارد في مرفق الوثيقة 

لجدول ينبغي أن يحدَّث ليجســـد مختلف المقترحات التي قدَّمتها الدول أســـاســـا جيدا وأنَّ هذا ا
ئِي أنَّ من الضـــروري إجراء مناقشـــة بشـــأن خيارات الإصـــلاح الممكنة. وعلاوة على ذلك، رُ

مستفيضة بشأن المزايا والعيوب التي ينطوي عليها كل خيار من خيارات الإصلاح. وأشير إلى 
ســـيكون الفريق العامل بعد ذلك في وضـــع يمكنه من تحديد  أنه، متى عُرضـــت جميع الخيارات،

  تطويرها.  الحلول التي ينبغي مواصلة
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  قرارات الفريق العامل     
بعد المناقشــــــة، اتفق الفريق العامل على أنَّ التمييز بين الإصــــــلاح التدريجي والمنظَّم ليس   -٨٠

مفيداً بالضـــــرورة. وعلى الرغم من ذلك، أشـــــير إلى وجود اختلافات جوهرية بين بعض الحلول 
الآخر المقترحة المتعلقة بالإصلاح، إذ إنَّ بعضها ينحو أكثر إلى الطابع الهيكلي، في حين أنَّ البعض 

ينطوي على إجراء إصــــــلاحات في إطار النظام الحالي، ويجمع البعض الآخر بين الأمرين. واتفق 
الفريق العامل على أنه من غير الضــروري لأغراض عمله إجراء مناقشــة لتحديد الحلول التي تندرج 

  ضمن كل فئة من هذه الفئات. 
متعددة وممكنة للإصــــــلاح وبلورتها واتُّفِق على أن يقوم الفريق العامل بمناقشـــــــة حلول   -٨١

وتطويرها بشــــــكل متزامن. ولهذا الغرض، اتُّفِق على إعداد جدول زمني للمشــــــروع بغية التقدم 
بشــكل متوازٍ في معالجة الحلول المقترحة بأقصــى ما تســمح به القدرات المتوفرة لدى الفريق العامل 

  وفي ضوء الأدوات المتاحة له.
د الحلول الممكنة التي يمكن المضــي قُدُماً بشــأنها خلال المرحلة الثالثة من واتُّفِق على أنَّ أح  -٨٢

ولاية الفريق العامل في بداية الجدول الزمني للمشروع هو كيفية وضع الإصلاحات الهيكلية. واتُّفِق 
ضرورة تحديد الحلول الممكنة الأخرى التي يمكن إدراجها في الجدول الزمني للمشروع،  ضا على  أي

ــــــيكون بمقدور الفريق العامل إدراجها في فترة من ح يث ماهية تلك الحلول وعدد الحلول التي س
  معينة من الجدول الزمني للمشروع.

ومن أجل المضــــي قُدُماً في وضــــع الجدول الزمني للمشــــروع وإدراج المناقشــــات المتعلقة   -٨٣
فق الفريق العامل على المضي قُدُماً بالحلول بالإضافة إلى المناقشات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، ات

تالية، مع توزيع الوقت بين هذه المناقشـــــــات وفقا للمبدأ العام المتعلق بمراعاة  باتباع الخطوات ال
ــــــتخدام الوقت المخصــــــص له  مان اس التوازن في توزيع الوقت والتحلي بالمرونة اللازمة لضــــــ

  فعَّال. بشكل
ـــتقدم ورقات إلى الأمانة بح١الخطوة   •   بشـــأن ماهيَّة الحلول  ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٥لول : س

الأخرى التي ينبغي وضــــــعهــا ومتى يمكن معــالجــة هــذه الحلول في إطــار الجــدول الزمني 
ــــــير إلى أنَّ بعضــــــها أدرج في الوثيقة  للمشــــــروع. وفيما يتعلق بماهيَّة هذه الحلول، أش

A/CN.9/WG.III/WP.149  ومرفقها. ومع ذلك، اتفق الفريق العامل على أنه يمكن أيضــــــا
  اقتراح حلول أخرى.

سوف تُناقش المقترحات، وسوف يوضع الجدول الزمني ٢الخطوة   •   : خلال الدورة المقبلة، 
ــــــيبيِّن هذا الجدول ماهيَّة وعدد الحلول الأخرى التي يود الفريق العامل  للمشــــــروع. وس

قشـــــتها وكذلك متى يمكنه القيام بذلك، مع مراعاة قدراته وجدوله الزمني. وســـــتُتخذ منا
ـــــــائــل والأدوات المتــاحــة التي اتفق الفريق العــامــل  هــذه القرارات في ضــــــوء جميع الوس

  استخدامها.  على
: بعد وضــع الجدول الزمني للمشــروع، ســيواصــل الفريق العامل في تلك الدورة ٣الخطوة   •  

  الحلول الممكنة التي سيوصي بها اللجنة وفقا لولايته. بلورة وتطوير
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وفي إطار التحضــــــير للدورة القادمة، طُلب إلى الأمانة أن تقوم بتحديث جدول عرض   -٨٤
ة الاقتراحات التي ، مع مراعاA/CN.9/WG.III/WP.149خيارات الإصــــــلاح الوارد في مرفق الوثيقة 

وردت حتى الآن والاقتراحات التي ســتقدَّم إليها لاحقا. وبالإضــافة إلى ذلك، طُلب إلى الأمانة أن 
  تضطلع بأعمال تحضيرية بشأن المواضيع التالية:

يمكن أن   - مدونة قواعد السلوك (بالاشتراك مع المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية)  •  
فية التي يمكن أن تطبق بها هذه المدونة في إطار النظام الحالي لتسوية المنازعات يشمل ذلك الكي

بين المستثمرين والدول وكذلك في سياق الإصلاح الهيكلي، وكيفية تنفيذ الالتزامات الواردة 
  في هذه المدونة، ولا سيما عند إنهاء مهمة أو ولاية أحد المحكَّمين أو المحتكم إليهم؛

ير المباشـــرة والدعاوى المرفوعة من المســـاهمين والدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الدعاوى غ  •  
يمكن للعمل بهذا الشــأن أن يأخذ في الاعتبار العمل الذي تضــطلع  - الخســائر الانعكاســية

ــابقا  به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــادي وأن يســتكمل العمل المضــطلع به س
  )؛A/CN.9/915لمتعددة (انظر الوثيقة بشأن موضوع الإجراءات ا

يمكن أن يشــــــمل ذلك تجميع وتلخيص وتحليل المعلومات  - اختيار وتعيين المحتكم إليهم  •  
ذات الصلة بذلك الموضوع بوصفه من بين المواضيع الهامة للإصلاح الهيكلي، بالتعاون مع 

  الأكاديمي؛المنتدى 
من  A/CN.9/WG.III/WP.157ســـــيُســـــتند في ذلك إلى الوثيقة  - التمويل من طرف ثالث  •  

  أجل اقتراح الحلول الممكنة في ضوء مختلف الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة؛ 
يمكن أن يشـمل ذلك المعلومات  - لاسـتثمار الدوليإنشـاء مركز اسـتشـاري يُعنى بقانون ا  •  

المتعلقة بنوعية المســــاعدة التي يمكن تقديمها للبلدان النامية والمســــائل التي ســــيجري تناولها 
  لدى إنشاء هذا المركز الاستشاري باعتباره جزءا من الإصلاح الهيكلي. 

ضـــيرية، أن تســـعى إلى مواصـــلة ئِي أنَّه ينبغي للأمانة، لدى الاضـــطلاع بالأعمال التحورُ  -٨٥
التعاون مع المنتدى الأكاديمي ومجموعة الاختصاصيين الممارسين فضلا عن الجهات المعنية من أجل 

  توفير طائفة واسعة من المنظورات المختلفة، بما في ذلك منظور المستثمرين والمجتمع المدني.
    

  التوصيات الموجَّهة إلى اللجنة     
)، اتفق ٤٨إلى  ٤٣الفريق العامل بشـــأن "الطلب" (انظر الفقرات من في ضـــوء مداولات   -٨٦

الفريق على أن يطلب إلى اللجنة أن تنظر في تخصــيص أســبوع إضــافي له من وقت المؤتمرات المتاح 
ــــــبة له. واتفق الفريق العامل كذلك على أن  ٢٠١٩في عام  بالنظر إلى عبء العمل المتوقع بالنس

ح وقت إضــافي من وقت المؤتمرات في المســتقبل ومتى أتيح هذا الوقت، أن يطلب إلى اللجنة، إذا أتي
  تنظر في تلك المرحلة في تخصيص ذلك الوقت للفريق العامل.

وفي ضـــوء مداولات الفريق العامل حول تقديم اقتراح للجنة بأن تطلب إلى الجمعية العامة   -٨٧
الخمســـة عشـــر المخصـــصـــة لها حاليا تخصـــيص المزيد من وقت المؤتمرات بالإضـــافة إلى الأســـابيع 

  أعلاه)، قرر الفريق عدم تقديم هذا الطلب في المرحلة الراهنة. ٤٩الفقرة   (انظر
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  مسائل أخرى  -خامساً  
رحَّب الفريق العامل باقتراح مقدَّم من حكومة غينيا بشــأن تنظيم اجتماع إقليمي يُعقد في   -٨٨

نازعات بين المستثمرين والدول بهدف التوعية في فترة ما بين الدورات بشأن إصلاح نظام تسوية الم
ح أنَّ  منطقة أفريقيا بالعمل الحالي للفريق العامل وتقديم مدخلات في المناقشــــــات الجارية. وأوضــــــِ
ذلك الاجتماع الإقليمي ســيكون لمجرد تقديم المعلومات ولن تُتَّخذ فيه أيُّ قرارات، وأُشــير إلى أنَّ 

عقد في فترة ما بين الدورات سوف يُنظَّم بالاشتراك مع الأمانة، فضلا الاجتماع الإقليمي الذي سيُ
ــــــيوفِّر في المقام الأول منتدى  عن المنظمات المهتمة الأخرى. وذُكِر أيضـــــــاً أنَّ هذا الاجتماع س
للممثلين الحكوميين الرفيعي المســـتوى من أفريقيا، إلاَّ أنه ســـيكون مفتوحا أمام جميع المدعوين إلى 

رة الفريق العامل. وذُكر كذلك أنَّ جدول أعمال ذلك الاجتماع الإقليمي الذي سيعقد حضور دو
في فترة ما بين الدورات سيتاح للدول قبل انعقاده وأنَّ تقريراً موجزاً عنه سيقدم إلى الفريق العامل 

  لكي ينظر فيه.
 


